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  الدورة الثانية
         ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

  معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية    
  

المــدة والــدخول حيــز  :الأحكــام المتعلقــة بتنفيــذ المعاهــدة علــى مــر الــزمن    
  التنفيذ والانسحاب

  
  ورقة عمل مقدمة من كندا وإسبانيا    

    
  مقدمة    

ح التفــاوض بــشأن معاهــدة حظــر إنتــاج مــواد انــشطارية   في الــسنوات الأخــيرة، أصــب   - ١
للأســلحة النوويــة أو للأجهــزة المتفجــرة الأخــرى، المعروفــة باســم معاهــدة وقــف إنتــاج المــواد   

ثــل أولويــة في أوســاط نــزع الــسلاح النــووي وعــدم الانتــشار النــووي المتعــددة     يمالانــشطارية 
ــإن المعاهــدة   . الأطــراف ــدان الموقعــة، ف ــسبة للبل ــة، وهــي خطــوة   وبالن ــزال تحظــى بالأولوي لا ت

 ٦ضرورية نحو تحقيق الهدف الرامي إلى نزع السلاح العـام والكامـل المنـصوص عليـه في المـادة                    
  .من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وإن عدم وجود آلية قادرة على وقف إنتاج المواد الانشطارية للأسـلحة النوويـة، مـرة                  - ٢
ولهــــذا الــــسبب، وبــــالرغم . نتــــشارة رئيــــسية في نظــــام عــــدم الاوإلى الأبــــد، يــــشكل ثغــــر

الإخفاقات العديدة في مؤتمر نزع السلاح، يجب ألا نغفـل عـن الهـدف المتمثـل في التوصـل                    من
إلى معاهدة غير تمييزية، ومتعددة الأطراف، ويمكـن التحقـق منـها دوليـا وبـصورة فعالـة، تـنظم                    

 كـانون   ١٦ المـؤرخ    ٤٨/٧٥قـرار الجمعيـة العامـة       هذا المجـال، علـى النحـو المنـصوص عليـه في             
مـساهمات بنـاءة وهامـة في إطـار مـؤتمر نـزع              ، ويجـب أن نواصـل تقـديم       ١٩٩٣ديسمبر  /الأول



NPT/CONF.2015/PC.II/WP.13

 

2 13-26230 
 

وإن تقديم الآراء بشأن معاهـدة وقـف إنتـاج المـواد الانـشطارية              . السلاح أو المنتديات الأخرى   
 المنـصوص   ٢٠١٥-٢٠١٤ في الفتـرة      وفريق الخبراء الحكوميين   ٢٠١٣إلى الأمين العام في عام      

، تتـيح فرصـاً     ٢٠١٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣ المـؤرخ    ٦٧/٥٣عليها في قرار الجمعيـة العامـة        
  .لمواصلة جهودنا الرامية إلى تحقيق هذا الهدف

وفي نطاق معاهدة وقف إنتـاج المـواد الانـشطارية، فـإن إيـلاء الاهتمـام للمثلـث التـالي             - ٣
 يغفل بعض الجوانب الأخرى التي لا تقل أهمية بالنـسبة لفعاليـة             “تحققالتعاريف والنطاق وال  ”

ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجـد جوانـب قانونيـة، مثـل مـدة المعاهـدة، وآليـة                 . المعاهدة المقبلة 
وعلــى الــرغم مــن أن هــذه المــسائل حظيــت . دخولهــا حيــز التنفيــذ، وشــروط الانــسحاب منــها

اليــة، الــتي تــشمل طائفــة واســعة  وعــة النــصوص الفقهيــة الحبقــدر أقــل مــن الاهتمــام، فــإن مجم 
  .البدائل، تمكننا من تقييم الحالة الراهنة من
. ولا يتمثــل هــدف هــذه الوثيقــة في أن تكــون مــوجزاً تجميعيــاً غــير شــامل لهــذه الآراء   - ٤
ء يمكن أن يتجاوز هدفها أكثر من استبعاد البـدائل الممكنـة الأخـرى الـتي يمكـن، علـى           يش ولا

عـة  وتـود البلـدان الموقّ  . الرغم مـن عـدم النظـر فيهـا بعـد، أن تنـشأ في سـياق المفاوضـات المقبلـة            
أن تقدم إسـهاما متواضـعا في المناقـشة حـول المـسائل الجوهريـة للمعاهـدة، دون                  ...) ،  إسبانيا(

  .الحكم مسبقا على النتائج، لكن من دون تجاهل التحدي المتمثل في التعبير عن أفضلياتها
  

  مدة معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية المستقبلية    
ــادة    - ٥ ــا للم ــه     ٢-٤٢وفق ــدات، فإن ــانون المعاه ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي ــضاء  ” م ــوز انق لا يج

المعاهدة أو إلغاؤها أو انسحاب طرف منها إلا نتيجة لإعمال أحكام المعاهدة أو أحكـام هـذه                 
  .“ل بالمعاهدةوتطبق القاعدة ذاتها على إيقاف العم. الاتفاقية

إدراج حكـم في المعاهـدة يـنص علـى أن تكـون محـددة           : ويوجد بـديلان أساسـيان همـا        - ٦
المدة، أو غير محددة المدة، وفي هذه الحالـة يمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـلال شـرط محـدد أو مجـرد                          

 ويمكن إيجاد مثالين لكلا الخيـارين في معاهـدتين تـشكلان النقـاط          . إغفال أي إشارة إلى المسألة    
معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة ومعاهـدة الحظـر              : المرجعية الأساسية في هذا المجال، هما     

  .الشامل للتجارب النووية
وفي الأصــل كانــت النيــة تتجــه إلى تحديــد مــدة معينــة لمعاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة      - ٧

صكاً غـير محـدود    سنة، ولم يكن من الممكن جعلها  ٢٥النووية بعد دخولها حيز التنفيذ، وهي       
وعلى العكس من ذلك، فـإن معاهـدة الحظـر          . ١٩٩٥المدة حتى انعقاد مؤتمر الاستعراض لعام       
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ــة، الــــتي لم تــــدخل حيــــز التنفيــــذ    ــرطاً  الــــشامل للتجــــارب النوويــ حــــتى الآن، تتــــضمن شــ
  . يقضي بأنها غير محددة المدة١ - تاسعا مادتها في
يفكــرون في الطـابع التطـوري للمجتمــع   ) ةمحـددة المـد  (والـذين يفـضلون الخيــار الأول     - ٨

الدولي أساسا، لذلك فإن كل مـا يتفـق عليـه في معاهـدة مـا بـشأن تـاريخ معـين لـيس منقوشـاً                          
يفـــضلون الخيـــار الثـــاني أمـــا الـــذين . علـــى حجـــر، ويـــصبح عائقـــا أمـــام التقـــدم في المـــستقبل 

جـل الأمـن العـالمي، بحيـث      فهم يركزون على أهمية الالتزامات المطلوبـة مـن أ         ) المدة محددة غير(
  .يصبح تحديد فترة سريانها بمثابة سلبها جزءا كبيراً من معناها

وفي الحالة المحددة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانـشطارية، فـإن الطبيعـة الجوهريـة لحظـر            - ٩
 إنتــاج المــواد الانــشطارية للأســلحة النوويــة يــدفعنا إلى الاعتقــاد بــأن هــذا الالتــزام، عنــدما يــتم  

وإن عقـد مـؤتمرات لاسـتعراض المعاهـدة لاحقـاً،           . التوصل إليه، يصبح ذا طابع غير محدد المـدة        
التي قد توضع وفق النموذج الوارد في معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة، ومعاهـدة الحظـر                  
الشامل للتجارب النووية، كل خمس سنوات تشكل صـكوكا مرنـة تكفـي لتعزيـز التقـدم نحـو                   

  .تزايدة، في إطار المعاهدة نفسهااف الطموحة المتحقيق الأهد
  

  دخول معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية حيز التنفيذ    
 مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات، تــدخل المعاهــدة حيــز التنفيــذ   ٢٤عمــلا بالمــادة   - ١٠

  .بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة
وقــد يكــون أحــد أكثــر العناصــر المــثيرة للجــدل لمــستقبل معاهــدة وقــف إنتــاج المــواد       - ١١

وتقدم السابقتين الآنفتي الذكر، وهما، معاهـدة عـدم         . الانشطارية، هو آلية دخولها حيز التنفيذ     
فقـد دخلـت    : انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حلولا متباينة         

، بعد عامين مـن إبرامهـا، إثـر         ١٩٧٠في عام     انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ     معاهدة عدم 
يرلنـدا  أالاتحاد السوفياتي، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى و        (تصديق الدول الوديعة الثلاث     

وتتطلـب معاهـدة الحظـر الـشامل        .  دولة أخرى  ٤٠و  ) الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية   
ــصديق     للتجــارب ا ــشرة، ت ــة ع ــادة الرابع ــة، عمــلا بالم ــة ٤٤لنووي ــواردة   ( دول ــة ال ــق القائم وف

 دولـة   ٣٦، وقـد حـال ذلـك دون دخولهـا حيـز التنفيـذ حـتى الآن، لأن                   ) للمعاهدة ٢المرفق   في
  . المذكور، صادقت عليها٢ دولة المدرجة في المرفق ٤٤فقط من أصل الـ 

معيـار كمـي فقـط      : نشطارية، فإن الخيارات هي   وبالنسبة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الا       - ١٢
عندما يوجد عدد من التصديقات الـتي تمثـل المجتمـع الـدولي              حيث تدخل المعاهدة حيز التنفيذ    (

إيــلاء أهميــة أكــبر للــدول الأطــراف في معاهــدة عــدم انتــشار   (، أو معيــار نــوعي )تمثــيلا كافيــا
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ول الـتي لم تـصدق علـى معاهـدة عـدم            الأسلحة النووية التي تمتلك أسلحة نووية، وكـذلك الـد         
الـدول الحـائزة علـى      : انتشار الأسـلحة النوويـة، الـتي يمكـن وضـع معـايير نوعيـة أخـرى بـشأنها                  

ــا إلى ذلــك   ــة، وم ــة الكامل ــدورة النووي ــاني هــذا   وقــد يتمثــل الأســا ). ال ــار الث س المنطقــي للمعي
ــة لانــضمام جميــع أصــحاب المــصلحة المعنــيين إلى مع    في اهــدة وقــف إنتــاج المــواد  الأهميــة الثابت

ويتمثل القـصور الرئيـسي لهـذا النظـام في أنـه قـد يـؤدي إلى        . الانشطارية حتى تصبح فعالة تماما    
وضع آلية مفرطة في التشدد، وينتهي الأمر بعدم دخول المعاهدة المـذكورة حيـز التنفيـذ خـلال            

  .فترة معقولة من الزمن
ة توازن بين المعايير الكمية والنوعية علـى      ولهذه الأسباب، سيكون من المستصوب إقام       - ١٣

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق صيغة تدريجية، تأخـذ في الاعتبـار الأسـاليب المختلفـة                : حد سواء 
إيـلاء أهميـة كـبيرة للمعيـار النـوعي للالتزامـات            (لدخول أجزاء مختلفة من المعاهدة حيز التنفيـذ         
؛ أو إضـافة معـايير جديـدة لكـي       )سلحة النووية التي تتوقف فعاليتها على الدول الحائزة على الأ       

تتسم المعـايير المـذكورة أعـلاه بمزيـد مـن المرونـة، وفي حـال عـدم قيـام بعـض الـدول الأطـراف                          
  ).مثل دخولها حيز التنفيذ تلقائياً بعد عدد معين من السنوات(بالتصديق عليها 

  
  الانسحاب من المعاهدة    

يجـوز أن يـتم انقـضاء المعاهـدة         ”نـا لقـانون المعاهـدات        مـن اتفاقيـة فيي     ٥٤عملا بالمادة     - ١٤
في أي وقــت برضــا جميــع   ) ب(طبقــاً لأحكــام المعاهــدة؛ أو   ) أ: (انــسحاب طــرف منــها   أو

ــدة الأخــرى      ــدول المتعاق ــع ال ــشاور م ــد الت ــا بع ــدة   . “أطرافه ــدات المعتم ــالرجوع إلى المعاه وب
دم انتـشار الأسـلحة النوويـة       كمرجع في الأقـسام الـسابقة، فإنـه توجـد في كـل مـن معاهـدة ع ـ                 

. مكانيـة الانـسحاب مـن المعاهـدة    ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويـة مـواد تـنص علـى إ        
حكمــاً يماثــل الحكــم ) ١ - المــادة العاشــرة(تــشمل معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة   إذ

بالانـسحاب  الوارد في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية، الذي يـنص علـى تقـديم إخطـار                 
إلى جميــع الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة وإلى مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة قبــل ثلاثــة     

ية الـتي تعتـبر الدولـة الراغبـة         أشهر، ويجب أن يتـضمن هـذا الإخطـار بيانـا بالأحـداث الاسـتثنائ              
  .ضة للخطرهذا الإجراء أن مصالحها العليا معرّ في
عاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة، وإن كانــت  في م ٣ - وتــنص المــادة تاســعا  - ١٥

تقـديم إخطـار    :  على آلية تشابه آلية معاهدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة وهـي               ،أكثر تشددا 
قبــل ســتة أشــهر، في وقــت متــزامن إلى جميــع الــدول الأطــراف الأخــرى، والمجلــس التنفيــذي،    

ــديم      ــع تق ــم المتحــدة، م ــابع للأم ــن الت ــس الأم ــع، ومجل ــان عــن الحــدث أو الأحــداث   والودي  بي
  .الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها تضر بمصالحها العليا
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وبالنسبة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، وبالنظر إلى التأثير المحتمـل علـى الأمـن        - ١٦
حة العالمي لانسحاب دولة طرف من معاهدة تفرض حظراً على إنتاج المواد الانشطارية للأسـل             

وهـذا يعـني بالـضرورة    (عدم تصور أي شرط لهذا الغرض     : النووية، فقد يكون هناك احتمالان    
، أو وضع آلية صـارمة      )الإشارة إلى التشريعات الفرعية المذكورة أعلاه في القانون الدولي العام         

  .كافية لتمكين الدول الأطراف الأخرى من اتخاذ الرد المناسب
أطـول  : زة المذكورة من أحد التـدابير التاليـة، أو مـن توليفـة منـها              وقد تتكون الآلية المعز     - ١٧

، وتبرير خطي عن الأسباب المتعلقة بالمعاهدة       ) أشهر ٦/٩مثل  (فترة ممكنة للإخطار بالانسحاب     
ــديم     ــة؛ وتق ــة المعني ــسحاب الدول ــتي أدت إلى ان ــن   ال ــر م ــزامن إلى أكث ــت مت ــار في وق ــة  إخط هيئ

الأمـين العـام، ورئـيس الاتفاقيـة، والـدول الأطـراف، والأمـين              :  وهـي  ،هيئات الأمـم المتحـدة     من
، إلى  العام لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية في المستقبل؛ والدعوة، ضـمن فتـرة زمنيـة محـددة                

  .المسألة مؤتمر استعراض، ذي طابع استثنائي، لمعالجة هذه/عقد اجتماع للدول الأطراف
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	10 - عملا بالمادة 24 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.
	11 - وقد يكون أحد أكثر العناصر المثيرة للجدل لمستقبل معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، هو آلية دخولها حيز التنفيذ. وتقدم السابقتين الآنفتي الذكر، وهما، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حلولا متباينة: فقد دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ في عام 1970، بعد عامين من إبرامها، إثر تصديق الدول الوديعة الثلاث (الاتحاد السوفياتي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية) و 40 دولة أخرى. وتتطلب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، عملا بالمادة الرابعة عشرة، تصديق 44 دولة (وفق القائمة الواردة في المرفق 2 للمعاهدة)، وقد حال ذلك دون دخولها حيز التنفيذ حتى الآن، لأن 36 دولة فقط من أصل الـ 44 دولة المدرجة في المرفق 2 المذكور، صادقت عليها.
	12 - وبالنسبة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، فإن الخيارات هي: معيار كمي فقط (حيث تدخل المعاهدة حيز التنفيذ عندما يوجد عدد من التصديقات التي تمثل المجتمع الدولي تمثيلا كافيا)، أو معيار نوعي (إيلاء أهمية أكبر للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمتلك أسلحة نووية، وكذلك الدول التي لم تصدق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي يمكن وضع معايير نوعية أخرى بشأنها: الدول الحائزة على الدورة النووية الكاملة، وما إلى ذلك). وقد يتمثل الأساس المنطقي للمعيار الثاني هذا في الأهمية الثابتة لانضمام جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية حتى تصبح فعالة تماما. ويتمثل القصور الرئيسي لهذا النظام في أنه قد يؤدي إلى وضع آلية مفرطة في التشدد، وينتهي الأمر بعدم دخول المعاهدة المذكورة حيز التنفيذ خلال فترة معقولة من الزمن.
	13 - ولهذه الأسباب، سيكون من المستصوب إقامة توازن بين المعايير الكمية والنوعية على حد سواء: ويمكن تحقيق ذلك عن طريق صيغة تدريجية، تأخذ في الاعتبار الأساليب المختلفة لدخول أجزاء مختلفة من المعاهدة حيز التنفيذ (إيلاء أهمية كبيرة للمعيار النوعي للالتزامات التي تتوقف فعاليتها على الدول الحائزة على الأسلحة النووية)؛ أو إضافة معايير جديدة لكي تتسم المعايير المذكورة أعلاه بمزيد من المرونة، وفي حال عدم قيام بعض الدول الأطراف بالتصديق عليها (مثل دخولها حيز التنفيذ تلقائياً بعد عدد معين من السنوات).
	الانسحاب من المعاهدة

	14 - عملا بالمادة 54 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ”يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها: (أ) طبقاً لأحكام المعاهدة؛ أو (ب) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى“. وبالرجوع إلى المعاهدات المعتمدة كمرجع في الأقسام السابقة، فإنه توجد في كل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية مواد تنص على إمكانية الانسحاب من المعاهدة. إذ تشمل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (المادة العاشرة - 1) حكماً يماثل الحكم الوارد في معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية، الذي ينص على تقديم إخطار بالانسحاب إلى جميع الأطراف الأخرى في المعاهدة وإلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الراغبة في هذا الإجراء أن مصالحها العليا معرّضة للخطر.
	15 - وتنص المادة تاسعا - 3 في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإن كانت أكثر تشددا، على آلية تشابه آلية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وهي: تقديم إخطار قبل ستة أشهر، في وقت متزامن إلى جميع الدول الأطراف الأخرى، والمجلس التنفيذي، والوديع، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع تقديم بيان عن الحدث أو الأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها تضر بمصالحها العليا.
	16 - وبالنسبة لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية، وبالنظر إلى التأثير المحتمل على الأمن العالمي لانسحاب دولة طرف من معاهدة تفرض حظراً على إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية، فقد يكون هناك احتمالان: عدم تصور أي شرط لهذا الغرض (وهذا يعني بالضرورة الإشارة إلى التشريعات الفرعية المذكورة أعلاه في القانون الدولي العام)، أو وضع آلية صارمة كافية لتمكين الدول الأطراف الأخرى من اتخاذ الرد المناسب.
	17 - وقد تتكون الآلية المعززة المذكورة من أحد التدابير التالية، أو من توليفة منها: أطول فترة ممكنة للإخطار بالانسحاب (مثل 6/9 أشهر)، وتبرير خطي عن الأسباب المتعلقة بالمعاهدة التي أدت إلى انسحاب الدولة المعنية؛ وتقديم إخطار في وقت متزامن إلى أكثر من هيئة من هيئات الأمم المتحدة، وهي: الأمين العام، ورئيس الاتفاقية، والدول الأطراف، والأمين العام لمعاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية في المستقبل؛ والدعوة، ضمن فترة زمنية محددة، إلى عقد اجتماع للدول الأطراف/مؤتمر استعراض، ذي طابع استثنائي، لمعالجة هذه المسألة.

